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 :الملخص

ل القيام ا من أجيوعً يعد عقد نقل التكنولوجيا الأداة القانونية الأساسية والأكثر استخدامًا وش

 من جهة اتهاومشروعبالمبادلات التكنولوجية بين الدول المتقدمة من جهة، والدول النامية 

لف مخت أخرى، فهو لا يقتصر على دوره في التجارة الدولية فقط، بل يمتد تأثيره إلى

إضافة  لمي والفني،مراحل الإنتاج والخدمات وصناعة تكنولوجيا المعلومات والكشف الع

 .إلى قطاعات أخرى تعد من ركائز الدولة وسيادتها

وير الدول، وبالتالي يساعد على تط بين وجياحيث يساهم في نقل المعرفة والتكنول

ي فصاد الصناعات والخدمات في الدول النامية، ويسهم في تحسين مستوى الحياة والاقت

 .تلك الدول

على  تعملوومن هنا، يجب على الدول أن تولي اهتمامًا كبيرًا لعقود نقل التكنولوجيا، 

عاون الت ملة من هذا النوع منتحديد الأهداف والضوابط اللازمة لضمان استفادتها الكا

 الدولي، والحفاظ على مصالحها الاقتصادية والتكنولوجية.

ة، لتجارانقل التكنولوجيا، الدول النامية، المنافسة المشروعة، الكلمات المفتاحية: 

 .الاحتكار

Abstract:  

Technology transfer agreements are considered the most common 

and essential legal tool for conducting technological exchanges 

between developed countries and their developing counterparts. 

These agreements are not limited to their role in international trade, 

but also extend their impact to various stages of production, 

services, information technology, scientific and technical detection, 
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as well as other sectors that are considered pillars of state 

sovereignty. 

These agreements contribute to the transfer of knowledge and 

technology between countries, thus helping to develop industries 

and services in developing countries, and contributing to improving 

the standard of living and the economy in those countries. 

Therefore, countries must pay great attention to technology transfer 

agreements and work to determine the objectives and necessary 

controls to ensure their full benefit from this type of international 

cooperation while preserving their economic and technological 

interests. 

Keywords: technology transfer, developing countries, fair 

competition, trade, monopoly. 

 

 

 دمةمق             

د من لعديلمن المسلم به أن تحقيق التقدم التكنولوجي هو أحد الأهداف الرئيسية 

 لنمواالدول حول العالم، حيث تعتبر التكنولوجيا أحد العوامل الأساسية في تحقيق 

ل، ا المجاي هذالاقتصادي والتنمية المستدامة. وقد حققت الدول المتقدمة تقدمًا لا يحصى ف

 وة اقتصادية ومستقرة ماليًا.مما جعلها أكثر ق

لتقدم يق اومع ذلك، فإن الدول النامية وأقل البلدان نموًا تواجه صعوبة في تحق

 نقل التكنولوجي، حيث تفتقر إلى الموارد والخبرات اللازمة لذلك. وبالتالي، فإن

ل دوال ا منالتكنولوجيا يعد خيارًا مهمًا لهذه الدول، حيث يمكنها استيراد التكنولوجي

 المتقدمة لتحقيق التطور اللازم في جميع المجالات.

 قطاعات طويروتهتم معظم الدول النامية بنقل التكنولوجيا من البلدان المتقدمة لت

تكون  ن أناقتصادها المختلفة، وتحسين كفاءة إنتاجها. وبالرغم من أن هذه العملية يمك

 دول.ه الالتطور اللازم في هذ معقدة في بعض الأحيان، إلا أنها تعتبر ضرورية لتحقيق

فير ل تووتشجع بعض الحكومات في هذه الدول تطوير التكنولوجيا المحلية، وذلك من خلا

قل الدعم المالي والفني اللازم للشركات والمؤسسات المحلية. كما يمكن تسهيل ن

 ركاتالتكنولوجيا بين الدول عن طريق إبرام اتفاقيات قانونية بين الموردين والش

 ستوردة.لما
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ية لتنماوتشير الأبحاث إلى أن نقل التكنولوجيا يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحقيق 

العديد وصين الاقتصادية في الدول النامية، حيث ساهمت التكنولوجيا الأجنبية في تطور ال

 لتحقيق لدولمن الدول الأخرى. وبالتالي، فإن نقل التكنولوجيا يعد خيارًا مهمًا لهذه ا

 ور المستدام والازدهار.التط

د موارومما يظهر أن معظم التكنولوجيا بيد البلدان المتقدمة التي لديها ال

ر ن انتشاضما للاستثمار في خلق التكنولوجيا. وبالتالي على البلدان النامية التركيز على

لب تطي هذاوها. التكنولوجيا التي تم إنشاؤها في الدول المتقدمة في هذا المجال ونقلها إلي

يرة ذه الأخقل هتحديد العلاقات الاقتصادية الدولية بطريقة تسهل تدفق التكنولوجيا، ويتم ن

لك من لى ذعبر العديد من الأساليب مثل التجارة والاستثمار والترخيص والامتياز وما إ

يث طرق نقل، ولعل أهمها عقود نقل التكنولوجيا التي تعتبر محل هذه الدراسة. ح

 ختلف الجوانب التنظيمية لعقود نقل التكنولوجيا. نستعرض فيها م

 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي لعقود نقل التكنولوجيا

هم ان أيقتضي تحديد ماهية عقد نقل التكنولوجيا البحث في مفهومه أولا ثم بي

 صوره.

 المطلب الأول: مفهوم عقود نقل التكنولوجيا

لوجي، لتكنوايثة نسيبا والذي ظهر مع التطور حداليعتبر عقد نقل التكنولوجيا من العقود 

وضح لي نيكوسيلة فعالة لنقل المعارف بما يضمن توازن حقوق والتزامات الطرفين، فيما 

 تعريف هذا العقد والخصائص المميزة له.

 الفرع الأول: تعريف عقود نقل التكنولوجيا

عريف توجد فإنه لا ينظرا لحداثة هذا العقد وقلة التشريعات التي تناولت تنظيمه 

ن طرح مينجد تعريفه يتوقف على السياق الذي كامل شامل للعقد نقل التكنولوجيا، لذا 

ملة من ها جبخلاله، لكن قبل التطرق إليه تجدر الإشارة لمفهوم التكنولوجيا والتي يقصد 

 إلى المعارف والمهارات والتجهيزات التي تتعلق بعملية بناء منشأة صناعية تحتاج

تجميع يد وول على الآلات والمعدات الصناعية وتعلم أساليب استخدامها أو أنها تجسحصال

ناعة م بصالمعارف والخبرات في شكل وسائل إنتاجية يتعلمها الانسان لإنشاء وحدات تقو

ظى يح ية ولامال منقول له قيمة اقتصاد)أنها: المنتجات، فيما عرفها جانب من الفقه على 

 تمعلوماوال المعرفة التي ترتكز على التقنيات والوسائل) ، أو هي:(صةبحماية قانونية خا

ية وروب. وبناءً عليه عرفت اللجنة الاقتصادية الأ(بغية الوصول لإنتاج صناعي فعال

 القدراتمات ومجموعة المعلو) التابعة للأمم المتحدة للتكنولوجيا عقد التكنولوجيا بأنه:

 1.(ع واستخدام الأشياء النافعةنيتصلوالأساليب والأدوات الضرورية 
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ية لة فكرعبارة عن عمي)للقول بأن عقد نقل التكنولوجيا: واتجه جانب من الفقه 

و منتج أ تاجلإن تقوم على نقل المعرفة التكنولوجية والخبرات والمهارات والعلوم اللازمة

 2.(خدمة محددة

يا ديري التكنولوجم هذا وتأخذ معظم الجامعات والمؤسسات البحثية بتعريف جمعية

ا بغرض تطويره عملية نقل النتائج العلمية من مؤسسة إلى أخرى) بالجامعات بأنه

   3.(واستغلالها تجاريا

ن موبصفة عامة يعد عقد نقل التكنولوجيا في غالب صوره نقل التكنولوجيا 

جة احي ف المجتمعات التي حققت فيها مجالات كبيرة في التنمية إلى المجتمعات التي هي

، في هذا 4كلتحقيق ذات النتائج في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وما إلى ذل

لات لمؤهالخصوص يستلزم الأمر الوقوف عند الدول النامية التي تفتقر إلى القدرات وا

ية لها لاقتصادامية والمواد الكافية للتنمية وبالتالي يساهم هذا العقد في اشباع متطلبات التن

لذي الأمر خلال عملية نقل المعرفة الفنية والتكنولوجية من طرف الدول المتقدمة، امن 

 5يساعدها تطوير التكنولوجيا وزيادة انتاجها بشكل أكثر فعالية.

سمح يضاه وعليه فعقد نقل التكنولوجيا عبارة عن اتفاق بين طرفين مختلفين بمقت

لمتفق حو اورد إلى المستورد على نلما بنقل وتحويل الخبرات والمعرفة والتكنولوجيا من

 عليه بين الأطراف وفق ضوابط وحدود قانونية تحدد حقوق والتزامات كل طرف.

ع لمشراأما على المستوى التشريعات فالقلة القليلة التي تناولت هذا الموضوع منها 

ب المصري الذي خص عقد نقل التكنولوجيا في القانون التجاري بفصل خاص من البا

 73ادة الم ذا العقد بموجبني تحت عنوان الالتزامات والعقود التجارية وتم تعريف هالثا

د ى مستورية إلاتفاق يتعهد بمقتضاه مورد التكنولوجيا بأن ينقل بمقابل معلومات فن)بأنه: 

تركيب لأو  التكنولوجيا لاستخدامها في طريقة فنية خاصة لإنتاج سلعة معينة أو تطويرها

راء أو أو ش أجهزة لتقديم خدمات ولا يعتبر نقلا لتكنولوجيا مجرد بيع أوت أو تشغيل آلا

ترخيص و الأتأخير أو استئجار السلع. ولا بيع العلامات التجارية أو الأسماء التجارية 

 6.(هقل التكنولوجيا أو كان مرتبطا بباستعمالها إلا إذا ورد ذلك كجزء من عقد ن

من  9 مادةه في اليعرف لهذا العقد غير أنه أشار إليعلى خلاف المشرع الأردني الذي لم 

، وهو الحال 20007لسنة  15قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم 

ف أنه عر إلا نفسه بالنسبة للمشرع العراقي الذي لم يورد أي تعريف لعقد نقل التكنولوجيا

 اتفاق يلتزم) بأنه: 1983لسنة  80 قمر العراقيمن قانون النقل  5عقد النقل بموجب المادة 

، وقد سار 8(إلى آخر لقاء أجر معينالناقل بمقتضاه بنقل شخص أو شيء من مكان 

اكتفى ونون المشرع الجزائري على نفس النهج فهو لم يشر لعقد نقل التكنولوجيا في أي قا

زم بمقتضاه يلتعقد النقل اتفاق )من قانون التجارة:  36ب المادة بتعريف عقد النقل بموج

 .(سه نقل شخص أو شيء إلى مكان معينعهد النقل مقابل ثمن بأن يتولى بنفمت
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 الفرع الثاني: خصائص عقود نقل التكنولوجيا

ائص تتميز عقود نقل التكنولوجيا عن باقي العقود التجارية بجملة من الخص

 نوردها كالتالي:

 أولا: عقد نقل التكنولوجيا من العقود الشكلية 

 د منعتبار أن عقد نقل التكنولوجيا من العقود طويلة المدة كان لا با لىع

عقد إفراغها في قالب شكلي حتى يتسنى تحديد حقوق والتزامات كل طرف من أطراف ال

ا كتوبملا سيما وإن كانت جنسية أطراف العقد مختلفة، وفي الوقت نفسه يعتبر العقد 

 9ضمانا لمراقبة شروط صحته.

 من العقود الملزمة لجانبين ل التكنولوجياثانيا: عقد نق

، توردفمنذ لحظة ابرامه تنشأ التزامات متقابلة في ذمة كل من المورد والمس

 تزاموعليه إذا حصل أي خلل في التزام أحدهم وانقضى لأي سبب من الأسباب أبطل ال

 10الطرف الآخر، وغيرها.

 ثالثا: عقد نقل التكنولوجيا من عقود المعاوضة

قد نقل في ع معاوضة هو الذي يتلقى فيه المتعاقد مقابلا لما أعطاه، وعليهالد وعق

مه التكنولوجيا يقع على عاتق متلقي التكنولوجيا دفع مقابل للمور نظير استخدا

لعوض اكون يللتكنولوجيا، في المقابل يلتزم المورد بنقل ما عليه من التزام، وبهذا لا 

 عتبريحسب، وإنما يعد ركن من أركان العقد، حيث مجرد مقابل يتم دفعه إلى المرد و

لمقابل اأو  الانتفاع من خدمات نقل التكنولوجيا العنصر الجوهري الأول، فيما يعد العوض

 11العنصر الجوهري الثاني.

 رابع: خصوصية محل عقد نقل التكنولوجيا

 ننواقيعد نقل التكنولوجيا محلا لهذا النوع من العقود الذي ورد في مشروع 

قد تم وكاز السلوك الدولي الذي سن كل ما يقع موضوع لحماية الملكية الفكرية كبينة ارت

وفي عقود  ذكر حقوق براءة الاختراع والمعرفة والخبرة الفنية بمختلف أشكالها وغيرها،

 12نقل التكنولوجيا تعتبر المعرفة جوهري لمحل العقد.

 طبيعة متطورةخامسا: عقد نقل التكنولوجيا من طويل المدة ذو 

الزمن  ة منإن عقد نقل التكنولوجيا من عقود المدة، إذ يستغرق لتنفيذه مدة معين

 قد تقصر وقد تطول على حسب موضوع العقد ذاته والنتائج المرجوة منه، وقد نص

ا ضاؤهالمشرع المصري على أن مدة عقد نقل التكنولوجيا مقدرة بخمس سنوات، بعد انق

، وهي ائمةعديل في شروطه بما يتناسب والظروف الاقتصادية القلتا يمكن إنهاء العقد أو

 عادةإمدة كافية ليكتسب المستورد من الخبرات والمعرفة اللازمة ستطيع من خلالها 

د من لموراالنظر العقد لإنهائه أو تعديل شروطه إن تطلب الأمر، في نفس الوقت يستفيد 

 13المقابل المتفق عليه. 
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طول  م معظام خاص بهذا النوع من العقود يتلاءالدول إلى إعطاء ن وعموما تلجأ غالبية

  14المدة والضوابط والشروط التي تحكم هذا العقد وفقا لمصالح الطرفين.

 المطلب الثاني: صور عقود نقل التكنولوجيا

ن نقل دف ميتم نقل التكنولوجيا بعدة أساليب ووسائل قانونية تختلف باختلاف اله

 بة.ه يمكن تقسيم هذه العقود إلى صور بسيطة للعقد وأخرى مركليوعالتكنولوجيا، 

 الفرع الأول: الصور البسيطة لعقود نقل التكنولوجيا

جال مهذا النوع من العقود منتشر بكثرة بين الدول المتقدمة والمتطورة في 

ورد لماءة اى كفالتكنولوجيا لمقدرة والمعرفية الفنية الكبيرة لطرفي العقد وعدم حاجتهم إل

 يم الحقتنظ بخلاف الدول النامية التي تحتاج لذلك النوع من الكفاءة، فهذه العقود مجرد

ثاني ال ليمها للطرففي استعمال التكنولوجيا دون المساس بملكيتها أو الاتفاق على تع

 ، وهي كالتالي:15كونها مجرد أساليب لتسهيل تداول التكنولوجيا

 أولا: عقد نقل المعرفة الفنية

لعقد تصر االقول أن محل عقود نقل التكنولوجيا هو المعرفة الفنية، فإذا اقق سب

ور على مجرد نقل المعرفة ولا يتناول أي مساعدة فنية أو أي أداء آخر، وهو الص

 .16المبسطة لعقود نقل التكنولوجيا

 : عقد الهندسةاثاني

م عبارة انتشر في الدول المتقدمة تكنولوجيا مصطلح )بيوت الخبرة(، وهي ع

ء صر مهامهم على إبدامراكز خاصة تحوي خبراء متخصصين بالأعمال الهندسية وتقت

 ر. غيالرأي فقط دون الالتزام بإجراء أي دراسات أو مشاريع أي أنه عمل استشاري لا

تقديم ار بويتكون عقد الهندسة من المورد وهو المستشار، والمستورد، حيث يلتزم المستش

 17للمستورد مع ما يتطابق والمقاييس المهنية المعروفة.ت راكل المهارات والخب

 ثالثا: عقد البحث

بيعة طذات  اتفاق بموجبه يتعهد المدين بالقيام بدراسات)ويعرف هذا العقد بأنه: 

 إلى عقلية وإجار تجارب عملية ذات صلة بمهارة المدين في عقد البحث بهدف الوصول

ية والتكنولوجيا وكذلك استخدام طرق فن معارف جديدة غير موجودة في مجال العلم

يام هو الق حالة، وبالتالي فعمل المورد في هذه ال(ف أشياء مادية كالبترول والمعادنلاكتشا

ما ن فيبجملة من الأبحاث والدراسات سواء بمفرده أو بمساعدة المستورد، أو بالتعاو

تطورة مية ف أساليب علمشاكتبينهما بتبادل المعلومات والوثائق، حيث يهدف هذا العقد لا

   18تنفرد بقدرات فعالة للوصول إلى نتائج جديدة في مختلف المجالات.

 الفرع الثاني: الصور المركبة لعقود نقل التكنولوجيا

ي لأصلوهذا النوع من العقود تمتد فيه التزامات المتعاقد بالإضافة للعمل ا

 ، وهي:19والدول النامية أداءات أخرى، وهي منتشرة بكثرة بين الدول المتقدمة
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 أولا: عقد تسليم المفتاح )عقد المفتاح في اليد(

ي لبناء فدة ااستخدم هذا العقد لأول مرة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية لإعا

ل ين الدوبسعا الدول الأوروبية بمساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية، فشهد انتشارا وا

رد اه موبا الشرقية الاشتراكية، وهو عقد يلتزم بمقتضروأوالغربية الرأسمالية ودول 

 مل كافةع تحالتكنولوجيا بأنشاء مصنع وتشييده، ثم تدريب الإطارات اللازمة للعمل فيه م

امية دول الند الالتبعات الناتجة تشغيل المصنع وضمان الأداء. تلجأ إلى هذا النوع من العقو

 20لافتقارها للخبرات والمهارات اللازمة.

لذي ئي، واصورتين هما: عقد تسليم المفتاح الجزال إحدىعقد تسليم المفتاح  يتخذ

قل بموجبه يتفق طرفي العقد على صنع منشآت صناعية يلتزم فيها الطرف المصنع بن

ن مزمة الملكية الصناعية للطرف الثاني والتي تتحدد بتسليم المعدات والوثائق اللا

ات ديم خبره تقة فهي عقد تسليم المفتاح الثقيل ويتم فينيثادراسات وأبحاث، أما الصورة ال

 نفس رفقة توريد المعدات الصناعية، حيث يضمن المور تأهيل وكفاءة طاقم العمل في

ربية رية العجمهومكان المنشأة لمدة زمنية معينة. من أمثل هذا النوع، العقد الذي تم بين ال

 21السورية وشركة سابتا الإيرانية.

 د الترخيصثانيا: عق

 Lan) 22يعتبر هذا العقد أمريكي النشأة، كان أول من تناوله تشريع )لان هام 

Ham وهو من أكثر عقود نقل التكنولوجيا شيوعا، حيث يتم منح ترخيص من طرف

المورد )الشركات الكبرى( لمستورد التكنولوجيا لاستغلال براءات الاختراع التي تملكها 

 .23وكل ما يتعلق بالتكنولوجياة زممع تزويدها بالخبرات اللا

 ثالثا: عقد نقل المساعدة الفنية

وضع مقولة فة الفنية المنتقديم الخدمات اللازمة لوضع المعر)يقصد بالمساعدة الفنية: 

دمات لزم الخمذلك ويعني هذا أنه إضافة لالتزام المورد بنقل المعرفة الفنية فهو ك ،(التنفيذ

ي فشرط قل السليم للمعرفة، وهذه المساعدة قد تكون كالضرورية واللازمة لتيسير الن

عقد على عدد العقد أو تكون في عقد خاص، وفي كلا الحالتين يجب أن يتضمن ال

 24المتدربين والمدة اللازمة لتدربيهم وما إلى ذلك من الشروط الجوهرية.

 المبحث الثاني: الآثار القانونية لعقود نقل التكنولوجيا 

ت لتزامايذ الالعقد شريعة المتعاقدين وإذا ما تم إبرامه وجب تنفا أنمن المسلم به 

نية الف التي تقع على عاتق الأطراف، فعقد نقل التكنولوجيا يهدف إلى تحويل المعرفة

في  تمثلوالخبرات من المورد إلى المستورد وهذا ما ينتج عنه آثار قانونية متعددة ت

 التزامات الأطراف وشروط تنفيذ العقد.

 مطلب الأول: التزامات طرفي عقد نقل التكنولوجيا لا
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تي يتم ا التختلف التزامات طرفي العقد وفقا لظروف الاتفاقية وطبيعة التكنولوجي

في نقلها، وهي إما التزامات خاصة بكل طرف على حدى أو التزامات مشتركة بين طر

نها بي الأطراف من عقد نقل التكنولوجيا، وقد سعت الكثير من الدول لتنظيم التزامات

س من نف 85إلى  76المشرع المصري في قانون التجارة الذي حددها في المواد من 

 القانون سالف الذكر.

 الفرع الأول: التزامات ناقل التكنولوجيا )المورد(

 يلي: ا مايقع على عاتق مورد أو ناقل التكنولوجيا العديد من الالتزامات أبرزه

 وكافة عناصرها المتفق عليها لوجيانوتكأولا: الالتزام بنقل ال

اته ذوهو أهم التزام يقع على عاتق المورد كون أن التكنولوجيا هي محل العقد 

يها في ق علوأساس انعقاده ويترتب عن ذلك الالتزام بنقل كافة عناصر التكنولوجيا المتف

 العقد، وهي على نوعين: 

، لعقدادة والهدف من إبرام عناصر معنوية: وهي المحور الأساسي لتحقيق الفائ .1

نية لا ة الفالمنقولة تعد من حقوق الملكية الفكرية، فالمعرفلأن المعرفة الفنية 

ية تستند على مجرد معلومات ووثائق إنما تشتمل على تعليمات وأساليب تقن

يا ومزيج بين عدة عناصر تتمثل في إيضاح وشرح أساليب استعمال التكنولوج

، 25تورد من استغلالها بالشكل المرجو من التعاقدمسالوطرق تشغيلها تمكن 

لمورد من قانون التجارة المصري على التزام ا 77وفي هذا الشأن نصت المادة 

ن ى ذلك ما إلبتقديم كافة المعلومات والبيانات اللازمة لاستيعاب التكنولوجيا، وم

الالتزام ، مع أن هذا 26الخدمات الفنية لا سيما الخبرة والتدريب اللازمة لتشغيلها

 أمر لابد منه بمجرد إبرام العقد وجب تنفيذه.

ة ماديعناصر مادية: إضافة للعناصر المعنوية يلتزم المورد بنقل العناصر ال .2

ات للتكنولوجيا التي تتمثل في مختلف الخدمات من معدات وقطع غيار ومركب

ن مبد ه عناصر لاصناعية وغيرها من المواد المسهلة لتشغيل التكنولوجيا، وهذ

 تلازمها مع العناصر المعنوية من أجل الحصول على المعارف الفنية على

، وفي هذا الإطار نص المشرع المصري على وجوب تقديم 27أحسن وجه

د لا لموراالعناصر المادية اللازمة للمستور في حال طلبها من المورد، إذا كام 

 بكيفية الحصول عليها، ينتج العناصر المطلوبة عليه أن يعلم المستورد

ن مجوة والمقصود من هذا الالتزام هو ضمان حسن التسيير وتحقيق الفائدة المر

 . 28إبرام العقد

 ثانيا: الالتزام بتقديم المساعدة الفنية

يعتبر هذا الالتزام من أهم الأساليب القانونية لاكتساب التكنولوجيا والسيطرة 

ين على المورد تقديم كل المساعدات الفنية عليها من طرف المستورد، وبالتالي يتع
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اللازمة لتحقيق النتيجة الفعالة لا سيما إن كان المستور يفتقر للكفاءة والخبرة الكافية في 

مجال التكنولوجيا، وتتم هذه المساعدة بإحدى الصورتين: إما بإعانته بخبراء فنيين، وإما 

الإثنين معا لضمان نجاح عملية  عن طريق تدريب فريق عمل للمستورد، هذا وقد تتضمن

 .29نقل التكنولوجيا بشكل فعال

ن شأ عإضافة إلى ذلك يتعين على المورد إحاطة المستورد بكافة الأخطار التي قد تن

بة عن مترتاستعمال التكنولوجيا على وجه الخصوص ما يتعلق بالصحة والبيئة والنتائج ال

 .30نهزمة لدرأ الخطأ أو الوقاية محصولها، وكذا اطلاع المستور على الوسائل اللا

 ثالثا: الالتزام بضمان نقل التكنولوجيا

 لنتيجة،اقيق في هذا النوع من العقود يقع على عاتق المورد التزام ببذل عناية لا بتح

ودة ر وجمع أنه كان يتعين على المورد بنقل التكنولوجيا بشكل صحيح وفعال وفق معايي

، عاقدتحقيق هدف معين ومحدد وهو الذي دفعه إلى الت عالية، نظرا لأن طالبها يرجو

 نص عليهم الوبهذا الصدد اتجه غالبية الفقه لعدم الأخذ بضمان تحقيق النتيجة إلا إذا ت

تيجة للن صراحة في العقد وبغير ذلك لا يقع على عاتق المورد إلا بذل العناية للوصول

 :32لي، وفي هذه الحالة على المورد ضمان التا31المرغوبة

ن مواء سعلى المورد ضمان أن المنتج مطابق تماما لما هو متفق عليه في العقد  .1

 ناحية المواصفات أو من حيث استخداماته.

 عليه أن يضمن أن المنتج يحقق النتيجة المحددة بالعقد.  .2

 بكيفية ا أوضمان العيوب الخفية التي غالبا ما يكون متلقي التكنولوجيا جاهلا به .3

 .التعامل معها

 املةفي بعض عقود نقل التكنولوجيا على المورد ضمان نقل المعرفة الفنية ك .4

امها ستخداللمستوردين وأنها استوعبت فعلا التكنولوجيا المنقولة حتى تتمكن من 

 بشكل صحيح فنيا وصناعيا.

ر عاييتوفير الدعم والمساعدات اللازمة لتحقيق الأهداف المتفق عليها وفق م .5

 مطلوب من المورد.الجودة والأداء ال

و ة كما هنتيجوبناءً على ما سبق يتضح أن مورد نقل التكنولوجيا قد لا يتمكن من تحقيق ال

ل في د خلمتفق عليه لذا من اللازم تضمين العقد آليات التحكيم والتسوية في حالة وجو

 حدوث النتيجة المرجوة من التعاقد حماية لحقوق طرفي العقد.

 ت متلقي التكنولوجيا )المستورد(الفرع الثاني: التزاما

ف غالبا ما يكون المستورد من الدول النامية والتي يرى البعض أنه الطر

امل ه بكالضعيف الذي يفتقر للتكنولوجيا وهو بحاجة ماسة للمورد لنقلها لها مع قبول

، وكما 33افهالشروط التي قد تكون تعسفية تخل بتوازن العقد الذي يفترض التكافؤ بين أطر

 هو الحال بالنسبة للمورد يقع على عاتق المستورد الالتزامات التالية:
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 أولا: الالتزام بأداء مقابل

اتق لى عععلى اعتبار أن عقد نقل التكنولوجيا من عقود المعاوضة فلابد أن يقع 

نا أو و عيالمستورد أو المستفيد دفع مقابل ما حصل عليه، قد يكون هذا المقابل نقدا أ

 قيمةومقابل النقدي هو الأكثر شويعا، مع وجوب تناسب المقابل المدفوع مقايضة وال

أو إجمالي  ليا،التكنولوجيا المنقولة، وتجدر الإشارة إلى أن المقابل النقدي قد يكون إجما

 جزافي يشمل ثمن التكنولوجيا وكافة عناصرها من وحدات صناعية وتدريب وتشغيل

وجيا كنولي العقد، وهذا يعود لتحكم المورد بالتويتم الدفع وفق الشكل المتفق عليه ف

 اجتهوبالتالي يفرض كامل شروطه على المستورد مستغلا جهله بمجال التكنولوجيا وح

 .34الماسة إليها

 ثانيا: الالتزام بتهيئة البيئة الملائمة للتكنولوجيا 

ئة ياد بعلى المستفيد الراغب في الحصول على التكنولوجيا والسيطرة عليها إعد

ع تعامل ما المناسبة للتكنولوجيا المنقولة من أراضي ومباني والكوادر البشرية المناط به

معرفة ة الالتكنولوجيا فضلا عن تقديم الدعم المالي وكل التسهيلات المساعدة على تنمي

 35الفنية وإرساء بيئة تكنولوجية فعالة.

 ثالثا: الالتزام بالسرية

 م تحويلث يتمور المهمة في عقود نقل التكنولوجيا، حييعتبر الالتزام بالسرية من الأ

لى جب عونقل معلومات تقنية وخبرات فنية حساسة من المورد إلى المستورد وبالتالي ي

رط بر شهذا الأخير الحفاظ على السرية التامة كل ما يخص نقل التكنولوجيا، فهي تعت

ر د يضقض، ذلك أن إفشاءها أساسي للتعاقد يضعه مرود التكنولوجيا قبل مرحلة التفاو

 جيا ومانولوبمصالح مورد التكنولوجيا، ويكون الالتزام بالسرية في كامل مراحل نقل التك

 يطرأ عليها من تعديلات أو تحسينات يمكن إجمال أهمها فيما يلي:

 ه.إلي الالتزام بعدم الكشف عن المعلومات التقنية والخبرة الفنية المنقولة .1

مخالف  نحو دام المعلومات والمعرفة الفنية المحالة إليه علىالالتزام بعدم استخ .2

 لما هو متفق عليه في العقد.

ى الالتزام بأخذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان الحفاظ عل .3

 السرية.

فشاء إراء وفي حال الإخلال بهذا الالتزام يسأل المستورد عن الضرر الذي لحق المورد ج

 36الأسرار.

 ثالث: الالتزامات المشتركة بين طرفي العقدلفرع الا

تتضمن الالتزامات المشتركة بين طرفي عقد نقل التكنولوجيا عادةً الالتزام 

بتحويل التكنولوجيا بالشكل الصحيح وفقًا للمواصفات المحددة في العقد، والالتزام بتقديم 

نقل التكنولوجيا،  المساعدة الفنية والتدريب اللازم للطريف الآخر لضمان نجاح عملية
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والالتزام بعدم الكشف عن أي معلومات سرية تتعلق بالتكنولوجيا المنقولة وعلى 

التحسينات التي قد تدخل عليها. كما يتضمن العقد عادةً بنوداً تحدد المسؤوليات المالية لكل 

طرف، والجهود المطلوبة من كل طرف لتحقيق أهداف العقد، وأي شروط إضافية يجب 

 ا.تحقيقه

خطاء والأ وعلى اعتبار أن عملية نقل التكنولوجيا قد تكون محفوفة بالعديد من المخاطر

ام لتزالتي يتنج عنها أضرار في جانب أحد الأطراف أو هما معا، لذا كان عليهما الا

جيا نولوبتحمل الأخطار والمخاطر، وتختلف هذه الالتزامات والشروط باختلاف نوع التك

 37قد.المنقولة وظروف الع

 المطلب الثاني: الشروط التقييدية لعقود نقل التكنولوجيا

ة علاقغالبا ما يعتبر المورد في عقود نقل التكنولوجيا الطرف الأقوى في ال

ول الد العقدية، لذا باستطاعته فرض شروط تعسفية على المستورد لا سيما وإن كان من

ا كنولوجيد للتنطاق استخدام المستورالنامية التي تفتقر للتكنولوجيا، يهدف من ذلك تضييق 

، وتختلف هذه الشروط في عقود نقل التكنولوجيا وفقا لظروف الاتفاقية 38أو التصرف فيها

 وطبيعة التكنولوجيا محل النقل، حيث تشتمل على شرط السرية والتعويض وطريقة

؛ تينراستخدام التكنولوجيا و تطويرها وغيرها من القيود التي يمكن إجمالها في صو

 ولوجي.لتكناالشروط المقيدة للحرية الاقتصادية والتجارية، والشروط المقيدة للاستقلال 

 وردلمستالفرع الأول: الشروط المقيدة للحرية الاقتصادية والتجارية لمشروع الطرف ا

في عقود نقل التكنولوجيا يخول مركز القوة الذي يتمتع به المورد فرضه لعديد   

 مي مصالحه وتمكنه من فرض سيطرته على الأنشطة والمشروعاتمن الشروط التي تح

ه لثاني لاطرف المنقولة ومدى انتشارها في الأسواق آخذا بعين الاعتبار إمكانية منافسة ال

، يمكن تقسيمها إلى ثلاث شروط 39في الأسواق بعد عميلة تمام عملية نقل التكنولوجيا

 أساسية كالتالي:

داء ا وأل التحسينات التي يدخلها المورد على التكنولوجيأولا: إلزام المستورد بقبو

 قيمتها

سينات ل تحيملك مورد التكنولوجيا من الخبرة والمعرفة الفنية ما يمكنه من ادخا

ة جود على التكنولوجيا محل النقل بهدف ضمان استمرارية تطوير التكنولوجيا وتحسين

ات ذنية حسينات وفق الحدود القانوالمنتجات والخدمات المقدمة، على أن تكون هذه الت

 الصلة بالموضوع.

دخالها رد إوالأصل في أنه لا يجوز إجبار المستورد على قبول التحسينات التي يريد المو

ا، ومع رفضهيعلى محل العقد وأداء قيمتها، فله قبولها إن رأى أنها في صالحه، أو له أن 

بولها قليه علمستورد للتكنولوجيا تفرض ذلك مركز القوة الذي يتمتع به المورد وافتقار ا

 40مع أداء قيمتها.
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 ثانيا: إلزام المستورد بوضع علامات تجارية محددة 

 إن فرض مثل هذا الشرط على المستورد يعد تعارضا مع حريته في استخدام

الطرق بنها عالعلامات التجارية التي يراها مناسبة له وترهقه من حيث الدعاية والإعلان 

لامة للع ة له، هذا ومن جهة أخرى ستطلب الأمر دفع مقابل مالي لقاء استعمالهالملائم

 لحماية حيانالتجارية التباعة للمورد، غير أن المورد يلجأ لفرض هذا القيود في بعض الأ

 41جيا.مستهلكي المنتج، أو لحماية المصالح المتبادلة بين أطراف عقد نقل التكنولو

 لتصديرامن  اج قدر معين من السلعة أو أسعار محددة وبالمنعثالثا: إلزام المستورد بإنت

بيع و الهذا الشرط يحد من قدرة المستورد على الإنتاج بكمية معينة يحتاجها أ

ر، وفق أسعار محددة تتناسب والمستوى الاقتصادي في بلاده، كما يمنع من التصدي

ولوجيا لتكنخدام المستورد لوهدف المورد من هذا الشرط هو التحكم الكلي أو الجزئي لاست

ة، ير بحريلتصدفي المجالات الاقتصادية التي يريدها وبالتالي تقييد قدرته على الإنتاج وا

 و أنفإذا كان مفروض عليه حجم انتاج معين لا يكفي حتى لسد احتياجاته المحلية أ

 ي حمايةتاللالأسعار جد مرتفعة بحيث لا يمكنه منافسة المورد في الأسواق الأجنبية، وبا

 42وعة.مصالح المورد على حساب المستورد، وهذا ما يتعارض أخلاقيات المنافسة المشر

 الفرع الثاني: الشروط المقيدة لاستقلال التكنولوجيا

 من أهم الشروط التي يحرص مورد تكنولوجيا على وضعها في العقد ما يلي:

 أولا: الشروط المقيدة أثناء فترة تنفيذ العقد

ى ت علرد على متلقي التكنولوجيا عدم إدخال أي تعديلات أو تحسينايفرض المو

وكذلك  ورد،التكنولوجيا المنقولة إليه لتتلاءم وطبيعة الظروف المحلية أو منشأة المست

ها شأن الامتناع عن الحصول على أي تكنولوجيا من طرف آخر، أو القيام بأي أنشطة من

 نولوجياالتك لا يكون باستطاعة المستورد استيعابتحسين التكنولوجيا وتطويريها وبالتالي 

يا على ولوجوتطويرها بما يتناسب مع بيئته وظروفه الاقتصادية، وعليه يعجز متلقي التكن

جد ض ووخلق قدرة تكنولوجية مستقلة مع بقائه تحت تبعية المورد، بيد أنه من المفرو

ليه نولوجيا المنقولة إنص صريح في العقد ينص على حق المستورد في استخدام التك

 43بالطريق التي تناسب ظروف بيئته.

 ثانيا: الشروط المقيد لما بعد الفترة العقدية

ب لتي ترتوط امن المسلم به أنه بعد انتهاء مدة سريان العقد انعدام أي أساس قانوني للشر

لى عآثار بعد انقضائه، بيد أنه في عقود نقل التكنولوجيا يشيع فرض بعض الشروط 

خر ف الآلمستورد حتى بعد انقضاء الفترة العقدية، حيث يلزم مورد التكنولوجيا الطرا

ارف المعوللعقد ببعض القيود، أهمها عدم استخدامه للتكنولوجيا والمعلومات والخبرات 

ح من صري الفنية المنقولة إليه بعد تمام الفترة العقدية، إلا بعد الحصول على ترخيص

 نفذ.جاع كافة المستندات والوثائق المتعلقة بالمشروع المالمورد، مع إلزامه بإر
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بطة مرت أي أنه يتم إلزام المستورد بالتوقف عن مزاولة أي أنشطة إنتاجية أو صناعية

ه يخضع كون بالتكنولوجيا المنقولة إليه بعد انقضاء العقد، ويعد الشرط من أخطر القيود

قلال لاستابالتالي عدم قدرته على ضمان المستورد للتبعية الدائمة والمطلقة للمورد، و

 التكنولوجي.

وفرض هذه الشروط التقييدية على المستورد تهدف لحماية مصالح المورد وضمان 

قد ام عاحتكاره للتكنولوجيا وسيطرته عليها من جهة، ومن جهة أخرى يسعى لإعادة إبر

 44هض.داء مالي بانقل تكنولوجيا جديد بشروط أكثر اجحافا في حق المستورد ومقابل أ

 خاتمة 

ام هتمتعد عقود نقل التكنولوجيا من الأمور الحيوية في العصر الحالي، وتستدعي الا

ائل ر وسالشديد من جميع الدول، وخاصة الدول النامية التي تعاني من صعوبات في تطوي

ل د نقالإنتاج وتقل الخبرات لديها. ولذلك، يتوجب على هذه الدول المشاركة في عقو

روط الش تكنولوجيا والعمل على تقليل الشروط المحددة فيها، والسعي للتحرر من هذهال

 التقييدية التي تحول دون استفادتها من هذه العقود.

ها اعاتومن أجل تحقيق ذلك، ينبغي على الدول النامية العمل بشكل متضامن لتطوير صن

الصيغ  تيارول المتقدمة، واخالإنتاجية، والتركيز على برامج التعاون الاقتصادي مع الد

دها موارل (الاستنزاف التكنولوجي)كن من وقف التكنولوجية الملائمة لظروفها، لكي تتم

 والحصول على استفادة تكنولوجية بدون قيد أو شرط.
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